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 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

اريخ نية بتصحبة بطاقة خلاص المعاليم القانوبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

21/02/2018. 

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمن طرف: 

 .م م: دـــــــــض

ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب7121القرار الاستئنافي عـطعنا في 

كلا شوالقاضي نصه: نهائيا معتبرا حضوريا قبول مطلب الاستئناف  16/02/2018بتاريخ 

ة لمسؤوليافاء بعدم المؤاخذة الجزائية لانت وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا

 .الجزائية

 .قضيةالقرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات في الوبعد الاطلاع على 

ع والاستما السيد المدعي العام لدى هذه المحكمةوبعد الاطلاع على ملحوظات 

 بالجلسة. هاشرحل

 اوضة القانونية صرح بما يلي:فوبعد الم

 لشكل:من حيث ا

 .فهة حري بالقبول شكلاصيغه القانونية أوضاعه وحيث استوفى مطلب التعقيب 

 من حيث الأصل:



 

سنة  ه خلالاتضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها أنحيث 

حلي بوصفها أمين مال الاتحاد الم "ب ب "بناء على شكاية تقدمت بها المسماة  2012

م توفر بعد للمكفوفين بتبر مفادها أنه تم إعلامها من قبل عدل تنفيذ بعدم خلاص صك بريدي

مشتكي به ـدد تبين أن ال0001492وبالاطلاع على الصك البنكي عـ " ع ب " الرصيد لفائدة 

 .عوضا عنهاالمعقب ضده في قضية الحال بصفته رئيس الاتحاد تعمد إمضاء الصك 

 30/3/2015ـدد بتاريخ 226حكمها عـ وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية ب

 دة خمسةمبثبوت إدانة المتهم من أجل ما نسب إليه وسجنه ابتدائيا غيابيا صه نوالقاضي 

ك ه مسأعوام وتخطئته بخمسة آلاف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه والتحجير علي

دة ك لمات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلواستعمال صيغ الشيك

 خمسة أعوام بداية من قضاء العقاب البدني وإعدام المحجوز.

 تم الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور من قبل المتهم.وحيث 

 أصدرت محكمة الاستئناف ب قرارها السالف تضمين نصه بالطالع.وحيث 

من  248م ا ج و 296العام بها ناعيا عليه خرق أحكام الفصلين  وحيث تعقب الوكيل

 لحكمم مم ت باعتبار أنه سبق لأحد القضاء أن شارك في الحكم الابتدائي بما يجعل ا

صلا المطعون فيه خارقا للقانون ومستوجبا للنقض، وطلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأ

هيئة دا بمة الاستئناف للنظر فيها مجدونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محك

 .   أخرى

 :المحكمــــة

 .استند الطعن لدى هذه المحكمة على خرق القرر المطعون فيه للقانونحيث 

م" من مجلة الإجراءات الجزائية أن التجريح في"الحكا 296اقتضى الفصل وحيث 

 .يستند إلى الأسباب المبينة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية

باشرة م جرمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه "تح 248اقتضى الفصل وحيث 

صفة بيها فالوظائف العدلية أصالة على "الحكام" ... خامسا: فيالنوازل التي وقع سماعهم 

 . شهود أو التي باشروها بصفة حكام أ محكمين أوسبق منهم إعطاء رأي فيها..."

ه لنسب  اكمة العادلة ضمان حقوق الدفاع بتمكين منوحيث أنه من أوكد مقومات المح

ة مام هيئية أأفعال تدخل تحت طائلة النصوص الجزائية من الدفاع عن حقوقه بالوسائل القانون

ورة في لمذكقضائية لم يسبق لها النظر في القضية وإبداء الرأي فيها بأي صفة من الصفات ا

 المومأ إليه. 248الفصل 



 

ذا، الع هطلحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بباجة والمذكور وحيث بالرجوع إلى ا

 م هذهشاركت في القرار الاستئنافي موضوع الطعن أما "أ د "اتضح أن القاضية السيدة 

 المحكمة.

قة وحيث يتضح بذلك أن القرار المطعون فيه خالف الإجراءات الأساسية المتعل

 النظر من قبل نفس القاضي في قضية سبق له إبداء الرأي فيها. حضرب

من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه "تبطل كل  199وحيث اقتضى الفصل 

ية أو الأساس يةئاالأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجر

 لمصلحة المتهم الشرعية..."

ة أن لمحكمظام العام وعلى هذه اجراءات الأساسية مسألة تهم النوحيث أن مخالفة الإ

ية مما اتجه من مجلة الإجراءات الجزائ 269يرها ولو من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل تث

بداء ها إلمعه نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية للنظر فيها من قبل هيئة لم يسبق 

 الرأي فيها.

 ولهــذه الأسبـــاب

يه نقض القرار المطعون فوفي الأصلبقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و

 للنظر فيه مجددا بهيئة أخرى.القضية على محكمة الاستئناف بملف وإحالة 

ـدد 12الجنائية عـعن الدائرة  08/01/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

وينتالسيد تيناريمستشالوعضوية  السيد  ةسارئب

 .السيد وبمساعدة كاتب الجلسة  لمدعى العام السيدبحضور ا

 

 وحرر في تاريخه

 


